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  الملخص 

یھدف البحث الى دراسة أھمیة البحث العلمي ووضع تشریعات قانونیة متكاملة   
ونھضة الثورة المعرفیة باعتبار البحث العلمي ركیزة اساسیة تسھم في تطویر 

لتحقیق التنمیة المستدامة والابتكار ، یعد البحث العلمي بمثابة مصنع یُنتج العلم 
والفكر والحلول والمعالجات لقضایا المجتمع مع تحلیل التحدیات التي تواجھ 

اسة الى وجود تشریع الباحثین والمؤسسات الاكادیمیة ، كما نأمل من ھذه الدر
قانوني واضح یدعم البحث العلمي ویساھم في تحسین جودة الأبحاث وتعزیز 
القدرة التنافسیة للباحثین لتحقیق التقدم في مختلف المجالات العلمیة والتكنولوجیة ، 
كما تبرز أھمیة البحث العلمي في إیضاح الحقائق العلمیة التي تظھر في المجتمع ، 

میكیة مستمرة واداة متطورة لھ قواعد واسس ومناھج ومتطلبات فھو عملیة دینا
مادیة وبشریة ینبغي توافرھا ، حتى یحقق لأفراد المجتمع  نتائج مأمولة تسھم في 

  تنمیة المجتمع  وتحسین اقتصاده  
فالقانون لیس مجرد أداة لتنظیم البحث العلمي ، بل ھو عامل أساسي في تطویره 

ثیرا في حیاة الافراد الاجتماعیة والاقتصادیة ، فیكون من وتعزیزه لیكون اكثر تأ
  خلال التشریعات الداعمة لخلق بیئة تحفز على الابتكار والنمو المستدام  .

الإصلاح القانوني ، استدامة ، البحث العلمي ، التحفیز  الكلمات المفتاحیة :
  والتنظیم 

Abstract 
The research aims to study the importance of scientific research 
and develop comprehensive legal legislation that contributes to the 
development and renaissance of the knowledge revolution, 
considering scientific research as a fundamental pillar for achieving 
sustainable development and innovation. Scientific research is a 
factory that produces science, thought, solutions and treatments 
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for societal issues, while analyzing the challenges facing 
researchers and academic institutions. We also hope that this 
study will lead to the existence of clear legal legislation that 
supports scientific research and contributes to improving the 
quality of research and enhancing the competitiveness of 
researchers to achieve progress in various scientific and 
technological fields. The importance of scientific research also 
emerges in clarifying the scientific facts that appear in society. It is 
a continuous dynamic process and an advanced tool that has 
rules, foundations, methods and material and human requirements 
that must be available, so that it achieves desired results for 
members of society that contribute to the development of society 
and the improvement of its economy. The law is not just a tool for 
regulating scientific research, but rather a fundamental factor in 
developing and enhancing it to be more influential in the social and 
economic lives of individuals, through supporting legislation to 
create an environment that stimulates innovation and sustainable 
growth. 
Keywords: Legal reform, sustainability, scientific research, 
motivation and regulation 

  المقدمة 
یعتبر الإصلاح القانوني من العوامل الأساسیة في دعم واستدامة البحث     

العلمي، وضرورة لتحقیق بیئة بحثیة مستدامة تواكب تطورات العصر خدمة 
للمجتمعات والاقتصاد ، حیث یھدف البحث الى دراسة أھمیة البحث العلمي 

یة ، فالقانون لیس مجرد أداة وإصلاح المنظومة القانونیة نحو نھضة الثورة العلم
لتنظیم البحث العلمي، بل ھو عامل أساسي في تطویره وتعزیزه لیكون اكثر تأثیرا 
في حیاة الافراد الاجتماعیة والقانونیة والاقتصادیة ، ویتحقق ذلك من خلال 
التشریعات الداعمة لخلق بیئة تحفز على الابتكار والنمو المستدام، باعتبار البحث 

ركیزة اساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة والابتكار ، ویعد بمثابة مصنع یُنتج  العلمي
العلم والفكر والحلول والمعالجات لقضایا المجتمع ، وتقدیم حلول مبتكرة للتحدیات 
القانونیة المعاصرة ، ولھ اثر فاعل في تحقیق الاستقرار القانوني والاجتماعي من 

قانونیة وتذلیل التحدیات التي تواجھ الباحثین خلال التحلیل الدقیق للنصوص ال
والمؤسسات الاكادیمیة ، كما نأمل من ھذه الدراسة وجود تشریعات قانونیة داعمة  
لتسھم في تحسین جودة الأبحاث وتعزیز القدرة التنافسیة للباحثین لتحقیق التقدم في 

  مختلف المجالات العلمیة والتكنولوجیة .
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  أولا / أھمیة البحث 
یعد  البحث العلمي احد الركائز الأساسیة لبناء مجتمع معرفي واعي حیث یسھم   

في تقدیم حلول مبتكرة للمشكلات وتفسیر الظواھر وتوسیع نطاق المعرفة 
الإنسانیة للوصول الى نتائج موثوقة  في جمیع  مجالات العلوم الإنسانیة لا سیما 

عتبر احد الوسائل لفھم وتطویر النظم منھا القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، وی
القانونیة ، ویتھم في تحسین فعالیة القوانین والأنظمة واللوائح ، كما یساعد في 
تقدیم حلول مبتكرة للتحدیات القانونیة المعاصرة ، ولھ اثر فاعل في تحقیق 
الاستقرار القانوني والاجتماعي من خلال التحلیل الدقیق للنصوص القانونیة 

جة المشكلات التي تعترض الفرد والدولة ، واصبح ضرورة أساسیة لتطویر ومعال
الحیاة البشریة وتحسین أداء الفرد ، إذ لا تقتصر أھمیتھ على  الحیاة القانونیة  

  فحسب بل تمتد على حیاة الافراد الاجتماعیة والاقتصادیة .
حلول وتتجلى أھمیة البحث العلمي عبر ما ینتج من أفكار وما یطرح من 

ومعالجات وما یقدم من اراء ومقترحات فضلا عن انھ یقدم معلومات دقیقة تخدم 
  الفرد والمجتمع والدولة .

فالقانون لیس مجرد أداة لتنظیم البحث العلمي،بل ھو عامل أساسي في تطویره    
وتعزیزه لیكون اكثر تأثیراً في حیاة الافراد الاجتماعیة والاقتصادیة ، فیكون من 

التشریعات الداعمة لخلق بیئة تحفز على الابتكار والنمو المستدام ، خلال 
والأبحاث العلمیة من اھم أدوات تطویر النظم القانونیة عن طریق فھم وتحلیل 
القوانین واللوائح المختلفة والتعدیلات المقترحة ودراسة تأثیرھا على الفرد 

تعزیز دورھا في بناء والمجتمع ، لذا یجب تشجیع ودعم الأبحاث القانونیة و
  مجتمع قانوني یتصف بالعدالة والتقدم . 

  ثانیا / إشكالیة البحث
تكمن إشكالیة البحث في صدور تشریعات لتحقیق ھذا الھدف ، كون ان التشریعات 
لھا فاعلیة في إنتاجیة وتطویر الثروة  العلمیة ، من خلال لانشاء أنظمة قانونیة 

مة والتقدم المجتمعي ، الا ان نجاح البحث العلمي تدعم الابداع والتنمیة المستدا
واستدامتھ یتطلب بیئة قانونیة مناسبة توازن بین التنظیم والتحفیز ، ولم یأخذ 
البحث العلمي الاھتمام اللازم من قبل الدراسین في كافة المجالات ، وما ھو تأثیر 

  تشریعات التعلیم العالي في انتاجھم للبحوث العلمیة 
ظى البحث العلمي بدراسات فقھیة تشریعیة قانونیة ، فلابد  للتشریعات لم یح   

وضع الأطر التنظیمیة التي تشجع الاستثمار في البحث العلمي ، ووضع الیات 
تدعم الباحثین في تحویل نتائج البحث العلمي الى منتجات وخدمات تعود بالنفع 

  على المجتمع والاقتصاد
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  ثالثا / اھداف البحث
ا البحث الى توسیع النظرة نحو أھمیة البحث العلمي والابداع وتسلیط یھدف ھذ

الضوء على الفائدة العلمیة التي یمكن ان یجنیھا الباحثون وانعكاسھا على 
  المجتمعات المحلیة  والدولیة .

یسھم البحث القانوني في تعزیز الفھم القانوني عن طریق تقدیم رؤى   .١
ة والاحكام القضائیة ، ویساعد على وتفسیرات جدیدة للنصوص القانونی

تطور الفكر القانوني وتقدیم حلولا وتصورات جدیدة قد تكون اكثر توافقا 
 مع الواقع المعاصر ، ولھ تأثیر مباشر على عملیة التشریع .

من خلال البحث العلمي یمكن فھم كیفیة تطبیق القوانین بطرق تتماشى مع  .٢
 القیم والمبادئ القانونیة السائدة ،

یساعد البحث العلمي في إیجاد حلولا للنزاعات القانونیة من خلال تحلیل  .٣
الأسباب الجذریة للنزاعات وتقدیم حلول مستندة الى بیانات وتجارب سابقة 

 ، كما انھ یدعم تبادل العلوم والمعارف بین البلدان .
ان دعم البحث العلمي وتشجیع الدراسات المتخصصة یعد ضرورة   .٤

مرنة وعادلة تستجیب لمتغیرات العصر الحدیث ، ویعالج لضمان قوانین 
مشاكل المجتمع المستحدثة كالطلاق والعنف ضد المرأة وغیرھا من 

  القضایا التي تعترض افراد المجتمع .
  رابعا / منھجیة البحث 

نظرا الى أھمیة استدامة البحث العلمي ودورة في الحیاة القانونیة والاجتماعیة    
لاعتماد على المنھج التحلیلي والوصفي كونھما الأنسب للإحاطة بجمیع فقد ارتأینا ا

جزیئات ھذه الدراسة بالرجوع الى المراجع والدراسات والأبحاث القانونیة التي 
تناولت الموضوع ، وذلك عن طریق استقراء  وعرض الآراء والمقترحات 

  ه .للوصول الى اصلاح قانوني یصب في استدامة البحث العلمي واثار
  خامسا / خطة البحث 

لغرض دراسة الموضوع وتحدید كافة الجوانب القانونیة والاجتماعیة لھ وبیان    
اثر التشریعات على استدامة البحث العلمي ، سوف نقسم البحث على مبحثین 

والذي ، مستقلین تضمن المبحث الأول الاطار المفاھیمي للبحث العلمي واھمیتھ 
منھ للتعریف بالبحث العلمي ، ثم خصص المطلب الثاني قسم على مطلبین الأول 

في أھمیة البحث العلمي ،اما المبحث الثاني، یحمل عنوان اثار التشریعات في 
استدامة البحث العلمي للعلوم الإنسانیة والذي تضمن مطلبین الأول منھ البحث 

فیھ البحث  العلمي واثره على التنمیة القانونیة ، واما المطلب الثاني ،سنتناول
العلمي واثره على التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ثم نختم البحث بخاتمة تتضمن 

  أھم  النتائج والتوصیات التي توصلنا لھا .
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  المبحث الأول: الاطار المفاھیمي للبحث العلمي واھمیتھ 
یعتبر البحث العلمي من أھم الأدوات التي یستخدمھا الانسان لفھم الظواھر 

ل التي بحاجة الى تحلیل وتدقیق وتطویر المعارف في مختلف المجالات ، والمسائ
كما یساعد في تقدیم حلول مبتكرة للتحدیات القانونیة المعاصرة ، ولھ اثر فاعل في 
تحقیق الاستقرار القانوني والاجتماعي من خلال التحلیل الدقیق للنصوص القانونیة 

 مع .ومعالجة المشكلات التي یعاني منھا المجت
كما تعد الأبحاث العلمیة أحد الوسائل لتطویر النظم القانونیة عن طریق القراءة  
الدقیقة  وتحلیل  القوانین واللوائح المختلفة والتعدیلات المقترحة ودراسة مدى 
تأثیرھا على الفرد والمجتمع ، لذا یجب  تنظیم وتحفیز وتشجیع ودعم الأبحاث 

  ھا في بناء مجتمع قانوني یتصف بالعدالة والتقدم العلمیة والقانونیة وتعزیز دور
ولتوضیح مدلول البحث العلمي لابد من الاستعانة بمعاني اللغة العربیة والمفاھیم 

  والاصطلاحیة  .
لذا آثرنا تقسیم المبحث على مطلبین ، الأول في تعریف البحث العلمي، فیما 

  سنبحث في المطلب الثاني أھمیة البحث العلمي  .
  طلب الأول: تعریف البحث العلميالم
لابد من تعریف البحث العلمي  الذي یتكون من جملة مؤلفة من كلمتین (البحث ،   

  العلمي )، ویمكن ان نجد تعریف للبحث العلمي بالرجوع الى جذور اللغة العربیة
بانھ : بذل المجھود في موضوع ما وجمع المسائل التي تتصل بھ ، لغةً فیعرف 

، في حیث یعرف  ١ثمرة ھذا الجھد ونتیجتھ ، وجمعھ بحوث وابحاث  والبحث ھو
" العلم " بانھ إدراك الشيء بحقیقتھ ، والعلم: یعني المعرفة، وھو مجموع مسائل 
واصول كلیة تدور حول موضوع واحد، وتعالج بمنھج معین، وتنتھي الى بعض 

بحث" أي طلب،  ، فأصل كلمة البحث مشتقة من الفعل " ٢النظریات والقوانین 
فتش، واستقصى، وتحرى عنھ ، ویقال بحث عن الشيء ، أي سعى الى معرفتھ 
وكشفھ ،  أي ان بحث عن الشيء اذا فتش عنھ لیستجلیھ ، فجاء تعریف البحث 

أي انھ یشیر الى  ٣على انھ ھو "( طلب الشيء في مظانھ والتفتیش عنھ)
، وقد عرف أیضا " الكشف  الاستقصاء والتدقیق والتحري للوصول الى الحقیقة

، وعرف أیضا  ٤عن الحقیقة والتفتیش عن الأمور لمعرفة كنھھا ونتائجھا الدقیقة "
ھو " التقصي عن حقیقة من الحقائق او أمر من الأمور بالاستقراء والاستدلال 

  ٥والاستنتاج " 
ایة ، اما كلمة " علمي"  فھي كلمة منسوبة الى العلم ، والعلم یعني المعرفة والدر

فیعرف باللغة بانة  إدراك الشيء بحقیقتھ ، والعلم : المعرفة القائمة على الدلیل 

                                                        
بعة  - ١ ١٩المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، ط  .  ٣٧، ص  ٨٩
ادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، بلا سنة طبع ، ص  - ٢ ٦٢محمد بن ابي بكر بن عبد الق لدار البیضاء المصریة للتألیف والترجمة ، ص أبو الفضل جمال الدین بن مح  - ٣ . ٢ لعرب ، الجزء السادس ، ا ، لسان ا قي المصري ( ابن منظور )  مكرم الافری ١مد بن  ٥٨  .  
لعروس في جواھر القاموس ، الجزء   - ٤ یدي ، تاج ا سیني الزب بعة حكومیة كویت ، الطبعة الثانیة ،  ١١محمد مرتضى الح ١٩٧، مط ٤٣، ص  ٢ ٣ . 
بق ، ابن  - ٥ ١منظور ، المرجع السا ٥٩  . 



  ٢١٢  
 

والرھان ، وھو مجموع مسائل واصول كلیة تدور حول موضوع واحد ، وتعالج 
  . ١بمنھج معین ، وتنتھي الى بعض النظریات والقوانین

لعراقیة ، إلا على الرغم من عدم وجود تعریف مباشر وواضح في التشریعات ا   
ان القوانین اشارت الى بعض المسائل التي نظمت البحث العلمي مؤكدة على 
أھمیتھ كأداة لتطویر المعرفة وخدمة المجتمع ، ولكن وجدنا تعریفات للبحث 

  العلمي بالرجوع الى المفاھیم الاصطلاحیة لدى الفقھاء العرب .
لیس  احیة الاصطلاحیةالنفالخوض في تعریف في تعریف البحث العلمي من    

بالأمر الیسیر إلا اغلب ما  نجد من تعریفات تتمحور  كونھ عملیة تبحث عن 
المشاكل بقصد إیجاد الحلول لھا ، وعلى وفق قواعد علمیة منضبطة ، فیعرف 
على انھ: ( السعي من اجل زیادة معرفة الفرد في موقف معین او عملیة التوصل 

طریق لطرح الفرضیات والتجارب بھدف اكتشاف الى حلول جدیرة بالثقة أو ھو 
، وقد عرفھ البعض بانھ :( التقصي المنظم  ٢معرفة او حقائق او قوانین جدیدة ) 

باتباع أسالیب ومناھج علمیة محددة للحقائق العلمیة بقصد التأكد من صحتھا 
د ، كما عرفھ البعض الاخر بانھ ( مجموعة الجھو٣وتعدیلھا أو إضافة جدید لھا ) 

المنظمة التي یقوم بھا الانسان مستخدما الأسلوب العلمي وقواعد الطریقة العلمیة  
في سعیھ الى زیادة سیطرتھ على بیئتھ واكتشاف ظواھرھا وتحدید العلاقات بین 

  .٤الظواھر ) 
اما تعریف البحث العلمي على مستوى التشریعات ، فنجد عند تتبع التشریعات لم 

حا ودقیقا للبحث العلمي كمفھوم مستقل ، لكن المشرع نجد تعریفا محددا وواض
العراقي أشار الیھ في عدة قوانین وتعلیمات لا سیما القوانین المتعلقة بالتعلیم العالي 

) أكد على ٣٤في المادة ( ٢٠٠٥، الا ان الدستور العراقي لعام  ٥والبحث العلمي 
ل على أھمیتھ القانونیة دعم الدولة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي مما ید

والتنمویة ، فیعرف البحث العلمي بانھ منھج منظم یسعى الى دراسة مشكلة او 
ظاھرة معینة للوصول الى نتائج دقیقة تستند الى ادلة موضوعیة ویعتمد على 
أسالیب منھجیة محددة تشمل الملاحظة ، والفرضیات ، التجریب ، والتحلیل 

اجات والمقترحات التي تسھم في تطویر المعرفة وبالتالي الوصول الى الاستنت
وعرفھ احدھم على انھ ( دراسة منظمة تستند الى منھج علمي محدد تھدف الى 
تحلیل القواعد القانونیة القائمة ، او اقتراح قواعد جدیدة لمواكبة التطورات في 

عارف وعُرّف أیضا بانھ ( أداة أساسیة للتقدم في نختلف العلوم والم ٦المجتمع )
حیث یسھم في حل المشكلات القائمة وتقدیم تفسیرات جدیدة للقضایا التي تحیط بنا 

  ) ، وقد أشار 

                                                        
فكار الد - ١ اسسھ، مناھجھ ، وأسالیبھ ، إجراءاتھ ، بیت الأ ، البحث العلمي ،  ى علیان  حي مصطف بحث العلمي ینظر : د. رب في تعریف ال ٢٠ولیة ، عمان ، للتوسع  ١، ص  ٠١ ٢٢ -٨  . 
، الطبعة الثانیة  ، الا  - ٢ بحث القانوني  لام ، مناھج ال دة ، مكتبة الجامعة ، د. وائل ع ٢٠مارات العربیة المتح  .  ١٧، ص١٥
ندریة ، مؤسسة شباب الجامعة ،  - ٣ سك ، مناھج البحث ، الإ سین عنایة  ١د. غازي ح ٧، ص ٩٨٤ لقیس للنشر ، دار البیضاء ، الجز - ٤   ٥ اد البحوث العلمیة القانونیة المطولة والمختصرة ، دار ب نعیمي ، تقنیات اعد نعم  ١٧ائر ، ص عبد الم ٦  . 
قم  - ٥ ي العراقي  ر لعالي والبحث العلم تعلیم ا ٤على سبیل المثال : قانون وزارة ال ١لسنة  ٠ قي رقم (٩٨٨ انون المجمع العلمي العرا معدل ،و ق ٢) لسنة ٢٢ال ٠١٥ . 
لفضاء الخارجي ، بحث منشور في مجلة  - ٦ مي في ا لقانوني للبحث العل یشي ، النظام ا عدد د. جمال محمد الحب یتیة العالمیة ، ال لي  ٣كلیة القانون الكو تسلس عدد ال رة ، ال ادیة عش ٢٠٢، یونیو ،  ٤٣، السنة الح ٣٣، ص  ٣ ١  . 
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احدھم الى تعریف البحث العلمي في المجال القانوني  بانھ (  دراسة متعمقة 
لمسألة قانونیة محددة ، تعتمد على التحلیل والتفسیر والاستنباط للوصول الى حلول 

  . ١) قانونیة دقیقة  
وعلى الرغم من تعدد التعریفات بالبحث العلمي  في اللغة والاصطلاح وفي   

التشریعات ، فأنھا تكاد تجمع وتتفق على محاولة منظمة یعتمد على الأسالیب 
العلمیة یؤدي الى زیادة الحقائق التي یعرفھا الانسان ، ویجد حلولا للمشاكل التي 

دین العلوم الاقتصادیة والسیاسیة فھو شامل لجمیع میا‘ تواجھ المجتمع 
  . ٢والاجتماعیة  

ویمكننا تعریفھ على انھ ( عملیة تحلیلیة للقضایا التي تحتاج فھم ومعرفة تھدف الى 
فھم القواعد القانونیة وتفسیرھا وتطویرھا من خلال استخدام مناھج البحث العلمي 

  المختلفة ). 
لبحث العلمي جاءت موافقة للمفاھیم ویتنین لنا ان تعریفات اللغة  العربیة ل   

الاصطلاحیة لدى الفقھاء التي تقوم على الاستقصاء المنھجي للوصول الى 
المعلومات الحقائق العلمیة ومعالجة المشاكل والتحدیات التي تعترض الفرد 
والمجتمع والدولة ، وھذا ما یعكس جوھر البحث العلمي الذي یقوم على التدقیق ، 

نتاج المنھجي والتوصیات والمقترحات التي نجدھا في كل بحث  التحلیل ،الاست
للوصول الى حلولا واضحة ودقیقة ،كما ویظھر لنا  انھ لا خلاف على ان البحث 
العلمي ھو عمل منظم ولھ أصول وقواعد وضوابط محددة بمعنى لھ معاییر ناظمة 

  لھ .
  المطلب الثاني: أھمیة البحث العلمي 

بي نھضة كبیرة في انشاء العدید من البحوث والدراسات لتقدیم شھد عالمنا العر    
الكثیر من الخدمات المختلفة ، وتعد ھذه البحوث بحد ذاتھا ظاھرة متمیزة في 
الدول المتقدمة حیث تشكل المصدر الأساسي للمعلومات المختلفة والتي یستفید 

فكار ومصدرا منھا الباحثین في كافة المجالات وغیر الباحثین ،  ومصنع للأ
للمعلومات بما تقدمھ من معرفة متخصصة ومعلومات ثقافیة فضلا عن التحلیلات 
والتقییمات والتعلیقات والرؤى  المستقبلیة ، والأفكار والنظرة الشخصیة  لدى 
الكاتب او الباحث  اتجاه بعض القضایا ، مما أدى الى زیادة الوعي المعرفي من 

دراسات والتعلیقات والتقاریر المتعلقة بمواضیع خلال اطلاعھم على الأبحاث وال
  . ٣ذات أھمیة كبیرة  

إن ما تشھده بلدان العالم في المجتمعات المتقدمة من تقدم علمي وتكنولوجي ،    
وازدھار الحضارات ھو نتیجة ثمار البحوث العلمیة الرصینة ، التي من خلالھا 

ت البحث العلمي ، فالبحث ھو تضع الخطط اللازمة للاستفادة من نتائج ومقترحا
                                                        

في مجلة دراسات البصرة ، مل - ١ في التنمیة المستدامة ، بحث منشور  حق  ین احمد و د. فوزي حسین سلمان ، الحمایة القانونیة لل ٤حق د . مروان حس لسنة الثام ٨ ٢٠نة عشرة ، ، ل ١، ص  ٢٣ لشروق ، بیروت ،  - ٢ .  ٨٦ بعة الأولى ، دار ا عي ، الط لي راشد ، التدریس الجام ٢٠٠د. ع  . ٢٨، ص ٧
لفضاء الخارجي ، المرجع السابق ، ص  - ٣ مي في ا لقانوني للبحث العل یشي ، النظام ا ٣د. جمال محمد الحب ٣٢  . 
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الوسیلة لتطور المجتمع عن طریق تعدیل او استحداث قوانین بما ینسجم مع 
  .١تطورات المجتمع لتحقیق الاستقرار في جمیع مناحي الحیاة المختلفة 

وتتركز أھمیة البحث العلمي في إیضاح الحقائق العلمیة التي تظھر في المجتمع     
مستمرة واداة متطورة لھ قواعد واسس ومناھج ومتطلبات  ، فھو عملیة دینامیكیة

مادیة وبشریة ینبغي توافرھا ، حتى یحقق لأفراد المجتمع  نتائج مأمولة تسھم في 
  .٢تنمیة المجتمع  وتحسین اقتصاده  

كما وتبرز أیضا أھمیة البحث العلمي في كونھ الوسیلة الرئیسیة والسمة البارزة 
من اجل اللحاق بركب التطور التكنولوجي الحدیث، لكل مجتمع حضاري متقدم 

فلابد من التركیز على أھمیتھ والاھتمام المتزاید من خلال رصد میزانیات ضخمة 
من اجل الانفاق على البحث العلمي كونھ ینعكس على كل المجالات  في الحیاة ، 

، ویبرز  ومنھا القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة كلا في مجال تخصصھ
في المجال القانوني كونھ ینعكس على تطویر الواقع التشریعي المرتبط بمختلف 

  . ٣القطاعات ، ویعالج الاشكالیات التي تظھر بالمجتمع
ویعد البحث العلمي محركا رئیسیا لتطویر النظم القانونیة من خلال التحلیل      

ھم في تحدیث النصوص الدقیق للأحكام القضائیة والنصوص القانونیة ، كما یس
القانونیة وتعدیلھا بناء على تطورات المجتمع الحدیثة ، ویُشھد للبحث العلمي 
الممارسة الفعالة في تقدیم تصورات جدیدة قد تكون اكثر توافقا مع الواقع 
المعاصر ،فالاستعانة بالبحث العلمي واستثمار نتائجھ بالشكل الصحیح والمنظم من 

  . ٤العدید من المزایا ویحل الكثیر من الإشكالیات شأنھ ان یحقق للدولة 
صار واحدا من البلدان التي ظھر فیھا  ٢٠٠٣ولا شك ان العراق بعد عام    

الكثیر من مراكز البحوث والدراسات ،والمؤسسات الاكادیمیة البحثیة  التي لھا 
تأثیر كبیر في الراي العام وفي عملیة صنع القرار، كما وان اخذت اكثر 

لمؤسسات الاكادیمیة العامة والخاصة على عاتقتھا عقد العدید من المؤتمرات ا
والندوات  لتقدیم الأبحاث العلمیة لمعالجة بعض القضایا القانونیة والاجتماعیة 
وإیجاد الحلول المناسبة لھا ، وكما بعض المؤسسات الاكادیمیة وبعض المراكز 

للباحثین المتمیزین في بحثوھم ، وھذا یدل البحثیة یقدمون الجوائز المعنویة المادیة 
  ان ھناك دعم لاستدامة البحث العلمي . 

ومما لا شك فیھ ان نتائج البحث العلمي تؤثر بشكل مباشر على عملیة التشریع     
من خلال تقدیم بیانات وتحلیلات دقیقة، یمكن للباحثین تقدیم توصیات ومقترحات 

نصوص القانونیة ،وتسھم في تحدیث تساعد المشرع في تصوره عند سن ال
ومعالجة نصوص القوانین السابقة ویمكن تعدیلھا بما یتماشى مع التغیرات 
الاجتماعیة والاقتصادیة وھذه التعدیلات تساعد في ضمان ان القوانین تبقى فعالة 

                                                        
لام  الصرایرة ، دور ال - ١ بد الس تشریعات ، بحث منشور مجلة جرش للبحوث والدراسات ، المجلد د. منصور ع في تطویر ال دد ٢٤بحث العلمي  لع ٢٠٢، المملكة الأردنیة الھاشمیة ، ١، ا ٢،  ٣ حدیث ، عمان ،  - ٢ .  ٩٧ عیة ، الطبعة الأولى ، المكتب الجامعي ال یقات في مجال الدراسات الاجتما فیق ، البحث العلمي مع تطب ٢٠محمد ش ٣ص ،  ١٦ ٩  . 
ینة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  - ٣ انونیة ، دار الخلدو لعلوم الق شم ، مناھج ا ٢رشید شمی  .  ١٠١، ص  ٠١٦
، ص - ٤ ابق  لام  الصرایرة ، المرجع الس بد الس ٢د. منصور ع ٩٨   .  
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وعادلة في مواجھة التحدیات  ولا تتسم بالجمود  بل تواكب كل ما یطرأ على 
  .١یة الساحة المجتمع

ومما یلاحظ أن دور البحث العلمي نجد اثره الفعال في النطاق القانوني ،لتعزیز    
الفھم القانوني من خلال الدراسات البحثیة عن طریق تقدیم  الرؤى والتفسیرات 
الجدیدة للنصوص القانونیة والاحكام المتعلقة ، فیمكن للباحثین والمھتمین في 

فضل الممارسات القانونیة وفھم كیفیة تطبیق المجال القانوني التعرف على ا
  .٢القوانین بطرق تتماشى مع القیم والمبادئ القانونیة السائدة في المجتمع 

كما انھ یساھم في حل النزاعات القانونیة من خلال تحلیل الأسباب المتعلقة     
یة بالنزاعات وتقدیم حلول مستندة الى بیانات وتجارب سابقة ، وعمل دراسات بحث

یمكن استخدامھا لتقییم فعالیة الحلول القانونیة وتقدیم توصیات لتحسین طرق 
  تسویة النزاعات 

ونجد اثره أیضا في البحوث العلمیة ایضا كونھا احد المرتكزات الاساسیة     
للبحث في المعلومة وإنتاج للأفكار المتعلقة بقضایا المجتمع الھامة ( كالتلقیح 

واثبات النسب ، والعملیات الجمیلیة ، والجرائم الالكترونیة ) الصناعي واشكالیتھ ، 
كون ھذه الموضوعات مشتركة بین القانون والطب ، كما تعد البحوث بنوك 
التفكیر والدراسات او خزانات او مصانع للأبداع المعرفي وأصبحت  الیوم  

ة نقدیة بل أھمیتھا لا تقتصر على تقدیم دراسات قانونیة سیاسیة اكادیمیة تحلیلی
صارت تشمل معالجة مشاكل مھمة  وشرعیة تتعلق بالشرع الإسلامي بین الحلال 
والحرمة  ومؤثرة سلبا على المجتمع فضلا عن تقدیم بحوث تتضمن استنتاجات 

  .  ٣ومقترحات تفید الفرد والمجتمع والدولة 
نیة ومعالجة القضایا التي  تواكب التطورات ویتصدى لفھم الظواھر القانو   

الحدیثة مثل الجرائم الالكترونیة والذكاء الاصطناعي والقضاء على ظاھرة 
المحتوى الھابط لتحقیق العدالة وتطویر القضاء ومما لا شك فیھ سوف یوفر 
البحث القانوني  حلولا عملیة تسھم في تحسین أداء المحاكم وتعزیز كفاءة القضاء 

لضمان اتساقھا مع المبادئ الدستوریة ، كما ولھ أھمیة بالغة في مراجعة القوانین 
  .٤والاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان لحمایة الحقوق الأساسیة للفرد 

وتعدیل بعض النصوص القانونیة التي تخالف ثوابت الإسلام ،كما في ( الحضانة 
،ویحدد البحث أوجھ القصور في القوانین القائمة واقتراح تعدیلات لسد  ٥والنفقة )
لقانونیة ، ویساعد المشرعین على تبني افضل الممارسات الدولیة من لثغرات ا

  خلال الدراسة المقارنة بالبحث .
ووضع قواعد لمعالجة القضایا المستحدثة التي یغفل عنھا المشرع وضع قواعد   

قانونیة تلتزم الافراد بعدم مخافتھا ،وعلى سبیل المثال معالجة المحتوى الھابط 
                                                        

اعة - ١ بعة الثالثة ، دار الھاني للطب في البحوث الاجتماعیة ، الط لعلمي  یم ، المنھج ا ،  سمیر نع ١٩، القاھرة    .  ٧٠، ص  ٩٥
ندریة ، مصر ،  - ٢ لإسك ا التنمیة ، دار الوفاء ، ا یم وقضای إشكالیة التعل بد الرؤوف الضبع ،  ٢د. ع ق ، ص  - ٣  .  ٢١، ص  ٠٠٢ انونیة ، المرجع الساب لعلوم الق شم ، مناھج ا  . ١٠٧رشید شمی
لعلمي في تحول الجامعات ال - ٤ بنت نایف ، دور البحث ا لعدد سارة  في مجلة رابطة التربیة الحدیثة ، مصر ، ا ستراتیجیة مقترحة ، بحث منشور  ودیة الى جامعات منتجة ا ٢٠،  ٨، المجلد  ٢٨حكومیة السع ٢٦، ص  ١٦ ٨  .  
دة (  - ٥ ٥ومثال ذلك : الما قم ٧ صیة العراقي  ر ١٨) من قانون الأحوال الشخ سنة  ٨ ١٩٦ل في الوقت الحا ٩ دة  عدلت ھذه الما ثی،  حیث  تي خلقت الك عدیل  المادة ال حتواھا ومضمونھا یصب في  ت دة  وكان م ذه العما عدیل ھ شد بت لى البحوث التي كانت تنا لك بالاعتماد ع .ضر ، ذ یعیة .  ع او السلطة التشر خذ بالتوصیات والمقترحات التي كانت توجھ للمشر تم الا  ر من المشاكل والأزمات للعائلة ، وقد 
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یساعد البحث العلمي القضاء لیسترشد بالمعلومات والتفسیرات والتصدي لھ ، كما 
والمقترحات، حیث یجد ضآلتھ لفھم التوجھات القانونیة وتفسیر الاحكام القضائیة 

  . ١بشكل دقیق وواضح لتطبیقھا في الحالات المعروضة على القضاء 
  انیة المبحث الثاني: اثار التشریعات في استدامة البحث العلمي للعلوم الانس

ولتطویر الواقع الحالي ورفع مستوى الثقافة للنھوض وتقدم البلدان نحو تحقیق    
أھدافھا، اثبتت البحوث العلمیة مؤشرا واضحا للمنجزات الثقافیة وفق المنظور 
المعرفي وعنوانا لتقدم في رسم السیاسات ودراسة القضایا والمشكلات التي تواجھ 

ظیف البحث العلمي في خدمة قضایا المجتمع بما الافراد والمجتمع ، من خلال تو
یدعم صنع القرارات وإیجاد الحلول المناسبة للقضایا والمسائل المختلف بھا  ، 
لتوضع نصب اعین أصحاب صانعي القرار لاتخاذ ما یرونھ مناسبا ، فضلا عن 
اتخاذ الخطوات اللازمة لرصد الخطر والتنبیھ ومعرفة التوجھات والأفكار من 

ل القراءات في تعدیل الدستور وبعض النصوص القانونیة التي لا نجد فیھا خلا
حلولا او معالجة لبعض الحالات وعن طریق البحوث العلمیة ، باعتبارھا الطریق 
الأمثل لإیصال المعرفة ، التي من شأنھا تضاعف مستوى الوعي لدى الافراد 

اتیح المعرفة التي لن یتسنى العادیین والباحثین في كافة المجالات ، فھي تملك مف
  الحصول علیھا دون بحث ودراسات تحلیلیة معمقة 

مما اوجب أن تساھم التشریعات في وضع أطر قانونیة تحدد كیفیة تمویل   
الأبحاث في العلوم القانونیة والاجتماعیة سواء عن طریق دعم حكومي او 

توفیر بیئة شراكات مع مؤسسات خاصة ، كما یجب حمایة حقوق الباحثین و
تحفیزیة وتنظیمیة للباحثین وتحمي استقلالیتھم وتدعمھم للوصول الى المعلومات 
مع مراعاة الأطر الأخلاقیة ومبادئ النزاھة العلمیة ، وتوفیر الحمایة القانونیة 
للبحث العلمي وللباحثین في  المؤسسات البحثیة والأكادیمیة ومراكز البحوث ، 

الفلكیة والنشر ، وبراءات الاختراع مما یعزز الابتكار لتضمن حقوقھم في الملكیة 
العلمي والاستدامة البحثیة ، كما یجب ضرورة تحدید اخلاقیات البحث العلمي 
خاصة فیما یتعلق بالدراسات التي تتناول قضایا مجتمعیة حساسة  ، كذلك یمكن 

وقات للتشریعات ان تدعم انشاء مراكز بحثیة متخصصة وتحاول تذلیل كل المع
  .٢التي تعیق عملیة كتابة البحث العلمي 

وایماناً بدور البحث العلمي في نشر المعرفة والنھوض بالمجتمعات فقد     
اعتمدتھ الجامعات ومراكز الابحاث معیارا في انتقاء العاملین لدیھا ، واساسا في 

تھ أیضا في اجراءات التقییم والترقیة والمنح البحثیة والجوائز العلمیة ، كما اعتمد
الدراسات العلیا ، فقد قرنت منح الدرجة العلمیة بتقدیم بحث علمي اصیل یتمثل في 
صورة الرسالة العلمیة او الاطروحة ، وعلیھ آثرنا تقسیم المبحث على مطلبین، 

                                                        
لعلمي د. منال مروان م - ١ عدد  –نجد ، الحمایة القانونیة للبحث ا معة الكویت ، ال وق ، جا ٣،  ٤دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الحق ٣٤  .  
حسین ، بحث منشور مجلة ا - ٢ اق الت لعربي وآف ي العالم ا بحث العلمي ف قییم واقع ال في تطویر المجتمع " ت ادیة ، أھمیة البحث العلمي  اص مارس ، الجزائر ، بتكارات للدراسمقداد ن عدد خ ني ،  ادریس ، المجلد الثا بد الحمید ابن  ٢٠ات الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة ع   .  ١٠، ص  ٢٤
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الأول منھ في اثر البحث العلمي في التنمیة القانونیة ، فیما سنبحث في المطلب 
  ي في التنمیة الاجتماعیة .الثاني اثار البحث العلم

  المطلب الأول: اثار التشریعات في استدامة البحث العلمي للعلوم الانسانیة 
ان للتشریع دور محوري في استدامة البحث العلمي، فالتشریع حیث یوفر    

الاطار القانوني والتنظیمي الذي یدعم البیئة البحثیة ویعزز من جودة الدراسات 
القضایا المجتمعیة ووضع الحلول والمعالجات لتبقى القوانین القانونیة ومعالجة 

فعالة وعادلة في مواجھة التحدیات الجدیدة ، إلا یمكننا ابراز ھذه الاستدامة للبحث 
  العلمي من خلال عدة جوانب :

یساھم التشریع في توفیر بیئة قانونیة مستقرة تدعم البحث العلمي من خلال  -١
لبحث وتضمن استقلالیة الباحثین والمؤسسات وضع قوانین تحمي حریة ا

الاكادیمیة ، كما یؤثر البحث العلمي بشكل مباشر على عملیة التشریع من خلال 
تقدیم بیانات وتحلیلات دقیقة عن طریق الباحثین عند تقدیمھم توصیات تسھم في 
تحدیث القوانین وتعدیلھا بما یتماشى مع التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة  

  .١السیاسیة و
وكما یحدد التشریع الضوابط التي تمنع الرقابة غیر المبررة على البحث  -٢

القانوني، وتضمن النزاھة العلمیة ،مما یسمح بتناول موضوعات حساسة ومتطورة 
، یساھم التشریع في تنظیم الشراكات بین الجامعات والمؤسسات البحثیة محلیا 

والمؤسسي لتبادل المعرفة وزیادة تطویر  ودولیا مما یعزز التعاون الاكادیمي
  الأفكار المعرفیة .

تمویل البحث العلمي من خلال التشریع الذي یحدد مصادر التمویل ویشجع  -٣
على انشاء صنادیق لدعم البحث العلمي ، فضلا عن ذلك یمكن ان یتضمن التشریع 

كانت حكومیة  حوافز ضریبیة للجھات الداعمة للأبحاث القانونیة  المتمیزة سواء
  او خاصة .

وینظم التشریع حقوق الباحثین والملكیة الفكریة ،عن طریق وضع قوانین  -٤
تحمي تلك الحقوق مما یعزز المعرفة القانونیة الجدیدة ویضمن حقوق التألیف 
والنشر لیساعد على تشجیع الابتكار القانوني وتقدیم دراسات وابحاث معمقة  حول 

  .٢احة المجتمعیة كل موضوع یطرأ على الس
ویمكن للمشرع ان یفرض في بعض التشریعات الزامیة الاستناد الى الأبحاث  -٥

والدراسات القانونیة عند صیاغة القوانین الجدیدة والرجوع الى التوصیات 
  والمقترحات المتعلقة بذات الشأن .

ت یساعد التشریع في تحدیث المناھج الدراسیة في الجامعات وفقا للمتغیرا -٦
  القانونیة والاجتماعیة مما یعزز من استدامة البحث العلمي واستمرار انتاجیتھ .

                                                        
لعلمي  - ١ ، –د. منال مروان منجد ، الحمایة القانونیة للبحث ا  . ٣٣٦دراسة مقارنة ، المرجع السابق 
لاس - ٢ انوني  نظیم الق یننوفل رحمن ملغیط الجبوري ، الت ین العراقی نقابة الاكادیمی ني ،  اص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي الثا عدد الخ بحث منشور في مجلة واسط ،  بال شباط ،  تثمار البحث العلمي ،  لاح الدین ، كلیة التربیة الأساس ، أربیل ،  لاكادیمي ، جامعة ص ستراتیجي ا ٢، مركز التطویر الا ٢١٦، ص  ٠٢٠ ١  .  
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وتكمن استدامة البحث العلمي في التنمیة القانونیة من خلال إعطاء الشروحات  -٧

الوافیة للمواد والنصوص القانونیة حول جمیع تفاصیل القوانین والتشریعات 
لكثیر من ھذه الدراسات في الصروح وتفرعاتھا واحكامھا المرافقة ، وتعد ا

والبحوث العلمیة القانونیة كالجامعات ومثال ذلك : الأبحاث المعدة حول قوانین 
التھرب الضریبي او النصوص القانونیة المخالفة للشریعة الإسلامیة فیقوم الباحثین 

  . ١بشرح ھذه القوانین او النصوص بشكل تفصیلي  
رسم السیاسات العامة ومساعدة صانع القرار مشاركة البحوث العلمیة في  -٩

مسألة مھمة لا یمكن الاستغناء عنھا ، فالھدف الأساسي من كتابة  البحوث العلمیة  
ھو العملیة الثقافیة والمعرفیة فھي أسلوب الحیا ة الجدیدة كونھا تتعامل مع القضایا 

تابة والابتكار الساخنة ، مما یتطلب من المشرع رعایة الباحثین والمھتمین بالك
العلمي والتألیف وكتابة المقالات الھادفة  ، فالبحث العلمي یقدم حدمة جلیلة 
للإنسانیة على اعتبار ان ھذه البحوث لھا أھمیة في المجتمع سواء كانت قانونیة ، 

، كما لھ دورا في التطویر المستمر في جمیع الدول والدساتیر ٢اجتماعیة ، سیاسیة 
یة والدولیة ومنھا على سبیل المثال : قوانین الأحوال الشخصیة والتشریعات الوطن

وقوانین العمل وقوانین الضمان الاجتماعي التي تتطور بشكل مستمر، فھنا نرى 
ان البحث العلمي لھ دور فعال في الكشف عن الأسالیب الكامنة وراء المشكلات 

  . ٣القانونیة لیسھل التوصل الى الحل القانوني لھ 
ن بدور البحث العلمي في نشر المعرفة والنھوض بالمجتمعات فقد اعتمدتھ وایما  

الجامعات ومراكز الابحاث معیارا في انتقاء العاملین لدیھا ، واساسا في اجراءات 
التقییم والترقیة والمنح البحثیة والجوائز العلمیة ، كما اعتمدتھ أیضا في الدراسات 

یة بتقدیم بحث علمي اصیل یتمثل في صورة العلیا ، فقد قرنت منح الدرجة العلم
  الرسالة العلمیة او الاطروحة .

  المطلب الثاني: اثر البحث العلمي في التنمیة الاجتماعیة  
یمكن للبحث العلمي یقدم دراسات وابحاث حول قضایا ومشاكل المجتمع (    

لتسؤل)، كالفقر ، والبطالة ، والھجرة غیر الشرعیة ، وتزاید حالات الطلاق ،وا
وایجاد حلولاً مع مناقشتھا مع السلطات التنفیذیة والتشریعیة ، ودعم صناع القرار 
في وضع سیاسات تستند الى ادلة علمیة  ، كما التنظیم القانوني والتحفیز للبحث 
العلمي وإصلاح التشریعات لھ، یضمن استخدامھ بطرق تخدم المجتمع وتحقق 

  الات .التنمیة المستدامة في مختلف المج
ان فھم المجتمع باعتباره كیان الدولة ومعرفة مكانھ ودور العلاقات التي تربط    

أبناءه والعناصر المشكلة للبناء الاجتماعي لھذا المجتمع او ذاك یكمن في إدخال 
عناصر وقیم ثقافیة وسیاسة واجتماعیة واقتصادیة جدیدة تعمل على تغییر المجتمع 

                                                        
دد الرابع ، جامعة الكویت ،  د . منال مروان - ١ لع في مجلة الحقوق ، ا لعلمي ، دراسة مقارنة ، بحث منشور  ٢٠منجد ، الحمایة القانونیة للبحث ا ٢٢، ص  ٢٢ ٩ .  
بق ، ص  - ٢ لاستثمار البحث العلمي ، المرجع السا انوني  نظیم الق ٢١نوفل رحمن ملغیط الجبوري ، الت ٦٤ . 
قنیات - ٣ مي ، ت عم نعی بد المن نشر ، دار البیضاء ، الجزائر ،  د. ع بحوث العلمیة القانونیة المطولة والمختصرة ، دار بلقیس لل ٢اعداد ال ٥، ص  ٠١٥ ٦  . 
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تي ذلك إلا من خلال  دعم واسناد التشریعات للبحث ودفعھ نحو التنمیة ولا یأ
العلمي، وان أھمیة البحوث ھي أھمیة مستمرة ودائمة للمجتمعات والدول ، وذلك 
لان المعرفة متراكمة وأدوات البحث والمناھج متجددة وترتبط بعنصر مھم وھو 
التطور المجتمعي موكدة ان المجتمعات تحتاج دائما الى حركة من الدراسة 

  .١والبحث حول المشاكل والصعوبات التي تعترض أبناء المجتمع
وتحقیق التنمیة الاجتماعیة المطلوبة في خضم التطورات العلمیة  لا تكون الا 
بمساھمة البحث العلمي ودفعھ باستمرار نحو التغییر الإیجابي ، فیحدد البحث 

لات العلمیة ،  فیكون العلمي فكر المجتمع وذاتھ ، وبھ تتمیز البلدان في شتى المجا
البحث العلمي في خدمة الافراد ولصالح المجتمع ، وتعزیز دور البحث العلمي من 
خلال التشریعات الناظمة لھ  ، مما یعزز مكانة الفرد في البناء الاجتماعي من 
خلال مجتمع خالي من المشاكل والأزمات ، ویقوم على الحریة والتضامن 

  شاركتھ الحرة في الفعل التنموي في كافة مناحي الحیاة .والتكافل، وإرادة الفرد وم
كما وتعد البحوث العلمیة المتعلقة بدراسة مشاكل وقضایا المجتمع المتعددة   

والمتنوعة وتحّلل وتفسّر الظواھر الاجتماعیة والقضایا ال مثل ( تعنیف المرأة ، 
المحتوى الھابط ) ، المخدرات ، الطلاق ، أسباب تشرد الأطفال وغیرھا الكثیر ، 

فتسعى الى إیجاد الحلول لكافة مشاكل المجتمع التي یتعرض لھا الفرد ودراستھا 
  . ٢بما یحقق لھ الاستقرار والسلام بعیدا عن مظاھر العنف والحرب والدمار 

وتأتي أھمیة البحث العلمي ودورة في النمو الاقتصادي، من حیث الانفاق على  
تخصیص مبالغ ضخمة من حجم الموازنة العامة لھ ، النشاط ودعم مؤشراتھ ، و

وانشاء مؤسسات وإیجاد قوانین تھتم وتنظم ھذا النشاط ، فتكم أھمیة  البحث 
العلمي من كونھ من أدوات النمو الاقتصادي ومحرك فعال للنھوض بالواقع 

، فھناك علاقة وثیقة ومتبادلة بین نشاط البحث ٣الاقتصادي والاجتماعي للبلد 
لمي والنمو الاقتصادي فكل منھما یدعم الاخر فزیادة الاھتمام والانفاق على الع

البحث یزید من النمو الاقتصادي نتیجة دراسة المشاكل وتحلیھا ووضع الحلول 
والمعالجات مما یؤثر على زیادة المعرفة والابداعات والابتكارات التي تنعكس 

را مھما من مصادر النمو على رفاھیة المجتمع ، كما تعد ھذه البحوث مصد
الاقتصادي وطرق تفعیلھا واكتشاف افاق تطور الاقتصاد القائم على الدراسات 
والتعرف على الرئیسة الداعمة لتحقیق النمو الاقتصادي المستدام فیھا ، والاستفادة 
من الدور المھم للبحث في تمییز العدید من الدول في مجال القدرة التنافسیة، وخلق 

الخاصة بما تنجھ من سلع وخدمات ممیزة ، والتعرف على معوقاتھا الأسواق 
وامكاناتھا المستقبلیة ، بھدف النھوض بواقع الاقتصاد من خلال تعزیز دور 

  ٤البحوث العلمیة 
                                                        

لعلوم الإدا - ١ بحث منشور في مجلة جامعة المثنى ل حدیاتھ ،  لم العربي للواقع الراھن وت في العا د الرحمن ، البحث العلمي والتطور  ادیة ، نوزاد عب ني ،  ٧المجلد ریة والاقتص عدد الثا ٢٠١، ال تصاد، جام - ٢  .  ٦١، ص  ٧ دكتوراه  ، كلیة الإدارة  والاق اسات التنمویة المعاصرة ، أطروحة  في السی ت البحث العلمي والتطویر  اسا غداد ، انتصار محي احمد ، سی ١٩٩عة ب   .  ٥٦، ص  ٠
ادي ، دور البحث والتطویر في النم - ٣ ظم العب عبیس كا اد ، جامعة كربلاء ، رائد خضیر  لیة الإدارة والاقتص كتوراه ، ك لى العراق ، أطروحة د تصادي تجارب دولیة مختارة مع إشارة ا ٢٠١و الاق ص  ٨  ،٤٠ .  
حسین ، بحث منشور في مجل - ٤ اق الت لعربي وآف في العالم ا بحث العلمي  تقییم واقع ال في تطویر المجتمع :  ادیة ، أھمیة البحث العلمي  دد خاص ،  مارس ، الجزائر ، ة امقداد ن لد الثاني ، ع تكارات للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة ، المج ٢٠ب ١٢، ص  ٢٤ ٣ .  



  ٢٢٠  
 

وفي الآونة الأخیرة ادركت المجتمعات الحدیثة العدید من الحلول المبتكرة    
بشكل مقصود في ابتكار الحلول  لمجتمعاتھا ، وأصبحت تستخدم البحث العلمي

للمشاكل الاجتماعیة ، ولھ دورا أساسیا في بناء المجتمعات من خلال البحوث 
العلمیة المتعلقة بالمجتمع ، ویساعد على إضافة المعلومات الجدیدة وعلى اجراء 
التعدیلات الجدیدة للمعلومات السابقة بھدف استمرار تطورھا ، كما یفید في 

علومات عن المجتمع الذي نعیش فیھ وعن الظواھر التي نحیاھا تصحیح بعض الم
  وعن المشاكل الھامة ، ومحاولة وضع حلول قائمة على أسس علمیة  لھا .

ویمكن اصلاح التشریعات باتجاه تنظیم البحث العلمي لیساعد في تطویر مجالات   
  تنمیة المجتمع ورفع مستوى التقدم لدى الافراد 

لعلمي وضع اطارا قانونیا یضمن احترام القیم الأخلاقیة مما یتطلب للبحث ا
والمعاییر العلمیة ، وضع نصوصا تحكم تمویل الأبحاث وتنظیم حقوق الملكیة 
الفكریة ، وحمایة الباحثین والمؤسسات العلمیة ، والتأكید على نزاھة وشفافیة 

یزیة ووضوح البحث وعدم انتھاك الخصوصیة او استغلال الأبحاث لأغراض تمی
او ضارة بالمجتمع ، كما یمكن نص مواد قانونیة تشجع الابتكار والابداع ، 
ونصوصا أخرى  تدعم تحفیز الباحثین على تقدیم حلول مبتكرة تساھم في التنمیة 
الاجتماعیة ، فلا یمكن للبحث العلمي ان یؤدي دوره بفعالیة دون تنظیم قانوني 

المجتمع من خلال العملیة التحفیزیة  یضمن نزاھتھ ویعزز تأثیره الإیجابي على
الضروریة لدعم الباحثین ، فلابد من تطویر وتعدیل للتشریعات التي تواكب 
التحدیات المعاصرة لضمان الاستفادة القصوى منھا ، ولا یحقق أھدافھ الا في ظل 
بیئة تشریعیة تضمن تنظیمھ وتحفیزه ، فالتشریعات المتعلقة بالبحث العلمي تلعب 

مھما في توفیر اطار قانوني یحمي الباحثین ویشجع الابتكار ، وبالتالي دورا 
  .١یضمن توجیھ الأبحاث لخدمة المجتمع بشكل فعال 

كما لنا ان نبین دور التشریعات في تحفیز البحث العلمي بان تساھم القوانین في 
ي توفیر تمویل مالي حكومي ، كما لھا ان تعمل على تسھیل إجراءات البحث العلم

فیما یعلق بالحصول على التراخیص والتصاریح الأمنیة ان استوجب ذلك ، كما 
لھا ان توفي بعض التشریعات آلیات لدعم نشر الأبحاث في مجلات علمیة مرموقة 
،مما یعزز انتشار المعرفة والاستفادة منھا ، وكما لھا ان تنظیم البحث العلمي من 

مایة قانونیة  لاستدامة البحث العلمي خلال سن نصوص قانونیة من خلالھا توفر ح
  والباحثین .

  الخاتمة
وفي نھایة ھذه الدراسة الموسومة بـ(الإصلاح القانوني ودوره في استدامة      

البحث العلمي "بین التنظیم والتحفیز") كان لابد لنا ختاماً من وقفة متأملة 
                                                        

بق، ص  - ١ اسات التنمویة المعاصرة ، المرجع السا في السی اسات البحث العلمي والتطویر    .  ٥٨انتصار محي احمد ، سی
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النظر إلى أھم ما  وفاحصة، لتقییم وتسجیل النتائج التي توصلنا الیھا، وتوجیھ
یستحق ان یطرح من مقترحات ، تحقیقا للفائدة العلمیة ،  وھذه التوصیات تھدف 
الى تعزیز دور البحث العلمي في العلوم الإنسانیة لا سیما في العلوم القانونیة 
والاجتماعیة والاقتصادیة ودوره في تنظیم وتحدیث القوانین المتعلقة بتنظیم البحث 

ستقرار المجتمع  بما یخدم مصالح  الفرد والدولة  والمجتمع وھي العلمي لضمان ا
  على النحو الاتي :

  أولا / النتائج
یحتل البحث العلمي أھمیة كبرى في العلوم القانونیة والواقع الاجتماعي ،  .١

وبات واضحا انھ ما من تقدم او تطور بدون الاھتمام والدعم في  استدامة 
والمقترحات للازمات التي تعاني منھا البحث العلمي ، ونجد الحلول 

 المجتمعات. 
یسھم البحث العلمي في تطویر وتحدیث وتعدیل النصوص القانونیة واضافة  .٢

مقترحات تعالج قضایا الفرد والمجتمع وبالتالي  یساعد البحث العلمي على 
 تطویر الأفكار المعرفیة  في الحیاة القانونیة والواقع الاجتماعي والاقتصادي .

ما لا شك فیھ ان للبحث العلمي دورا ممیزا في العلوم القانونیة لا سیما في م .٣
إعداء التشریعات واصلاحھا ان تطلب الامر وصیاغة النصوص القانونیة ،من 
خلال تطویر وتجوید صیاغة التشریعات بما یواكب التطور والتحدیث 

ة التي تواجھ المستمر للتشریعات وإیجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونی
 المجتمع وإعطاء شروحات كافیة ووافیة للمواد والنصوص القانونیة .  

لم نجد عنایة فائقة من المشرع في تنظیم وتطویر البحوث العلمیة ووضع  .٤
حمایة قانونیة للبحث والمراكز البحثیة والمؤسسات الاكادیمیة العامة والخاصة 

 ذلك .، وسن نصوص قانونیة تنظم وتحفز وتشجع  على 
یتضح لنا ان العالم في سباق نحو المعرفة والعلوم التي تتطلب دراسات وافیة   .٥

وبحوث علمیة ھادفة قادرة على دفع عجلة التنمیة الشاملة  ، فالبحث العلمي 
ھو المدخل الصحیح لازدھار البلد وامانھ واستقراره ،فقد بات من الضروري 

تعزیزه وتطویره لمواجھة التحدیات زیادة الانفاق علیھ والعمل الجاد في سبیل 
 التي تواجھ الفرد والمجتمع والدولة .

یتبین من البحث ان تقدم البلدان وتطورھا لا یتحقق الا بالبحث العلمي الذي  .٦
یضمن التنمیة، والابداع والتفوق، وإیجاد الحلول للمشاكل المختلفة التي تواجھ 

حقائق والعمل على تطبیقھا الفرد ، كما یسعى البحث العلمي الى اكتشاف ال
 للاستفادة منھا في حیاتنا العامة .

ان موضوع استدامة البحث العلمي تأتي من باب المساھمة في التنمیة القانونیة  .٧
والاجتماعیة ، ونشر الوعي العلمي بالموضوع ، وتقدیم مزایا وفوائد كبیرة 
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معین او فئة  للمجتمع ھي الاستفادة من نتائجھا من خلال تعمیمھا في مجتمع
معینة ومن ثم استخدامھا في تفسیر حالات مشابھة من خلال التشریعات 

  الناظمة لمختلف جوانب الحیاة .
  ثانیا / التوصیات 

استحداث منصات لمساعدة الباحثین في كتابة البحث العلمي كونھ یسھم  .١
بشكل كبیر في دعم المنظومة القانونیة والاجتماعیة  لمعالجة قضایا 

  ع . المجتم
تنمیة قدرات أساتذة الجامعات والباحثین وتدریبھم وتوفیر الإمكانیات  .٢

المادیة والجو المناسب للابداع والابتكار ،لذا نوصي المشرع الوطني بأن 
یأخذ بعین الاعتبار عند اعداد مشاریع القوانین او تعدیل النصوص 

لبحوث القانونیة النافذة المفعول بما جاء من توصیات ومقترحات في ا
العلمیة ووجھات نظرھم المطروحة  بشأن الذي یرید ان یسنھ او یعدلھ 

 الذي تم بحثھ .
ولغرض تنظیم البحوث العلمیة والإفادة الحقیقة من الكم الھائل من  .٣

مخرجات البحوث العلمیة التي تنتجھا الجامعات والمراكز البحثیة 
یم ذلك والمؤسسات ، اصبح من الضروري على المشرع العراقي تنظ

بقانون یدعم المؤسسات البحثیة بالشكل السلیم وذلك یكون  عن طریق 
محورین الأول منھ یھتم بدعم وتطویر المؤسسات البحثیة وربطھا 
بالمشاكل المجتمعیة لكونھا الوسیلة الأبرز لحل قضایا المجتمع ، والثاني 

  یھتم بنتائج البحث العلمي وكیفیة تطبیقھا على الواقع 
المشرع العراقي وشعورا من الجھات التشریعیة بدور البحوث  نتأمل من .٤

العلمیة واھمیتھا في انتاج المعلومات والمعرفة والثقافة لتسھم في تكوین 
الحلول المناسبة والمعالجات في القضایا الساخنة التي تعترض الساحة 
المجتمعیة  ان ینظر بنظرة الاعتبار الى أھمیة الابحاث وتفعیل دور 

 العلمي في حل مشكلات المجتمع بشكل واضح وملموس  . البحث
نأمل من المشرع انشاء ھیئة او مجلس او أي تسمیة أخرى داخل كل  .٥

جامعة او مؤسسة او مراكز وبموجب تشریع خاص او ضمن البنیة 
التشریعیة لمراكز الأبحاث تتولى الاشراف على تقنیة وجدیة البحوث 

والترجمة والنشر وتحدید حقوق الطبع الممیزة  وتحدید مكافآت للتألیف 
والنشر والتوزیع ، كذلك فیھا، ویمكن تقدیر جھدھم بھدایا رمزیة  لما 
بذلوه من جھد او دعمھم مادیا لیتسنى للباحثین الابداع والتمییز بالأداء 

 بالبحوث والدراسات . 
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  الھوامش
 .  ٣٧، ص  ١٩٨٩المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، طبعة  - ١ .١
محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، بلا سنة طبع ، ص  -  ١ .٢

٦٢٢ . 
أبو الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم الافریقي المصري ( ابن منظور ) ، لسان العرب ، الجزء السادس   -  ١ .٣

  .  ١٥٨، الدار البیضاء المصریة للتألیف والترجمة ، ص 
، مطبعة حكومیة كویت ،  ١١محمد مرتضى الحسیني الزبیدي ، تاج العروس في جواھر القاموس ، الجزء   - ١ .٤

 . ٤٣٣، ص  ١٩٧٢الطبعة الثانیة ، 
 .  ١٥٩ابن منظور ، المرجع السابق ،  - ١ .٥
مناھجھ ، للتوسع في تعریف البحث العلمي ینظر : د. ربحي مصطفى علیان ، البحث العلمي ، اسسھ،  - ١ .٦

 .  ٢٢ -١٨، ص  ٢٠٠١وأسالیبھ ، إجراءاتھ ، بیت الأفكار الدولیة ، عمان ، 
د. وائل علام ، مناھج البحث القانوني ، الطبعة الثانیة  ، الامارات العربیة المتحدة ، مكتبة الجامعة ،   -  ١ .٧

 .  ١٧، ص٢٠١٥
   ٧٥، ص ١٩٨٤اب الجامعة ، د. غازي حسین عنایة ، مناھج البحث ، الإسكندریة ، مؤسسة شب - ١ .٨
عبد المنعم نعیمي ، تقنیات اعداد البحوث العلمیة القانونیة المطولة والمختصرة ، دار بلقیس للنشر ، دار  - ١ .٩

 .  ١٧٦البیضاء ، الجزائر ، ص 
المعدل ،و ١٩٨٨لسنة  ٤٠على سبیل المثال : قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقي  رقم  - ١ .١٠

 . ٢٠١٥) لسنة ٢٢انون المجمع العلمي العراقي رقم (ق
د. جمال محمد الحبیشي ، النظام القانوني للبحث العلمي في الفضاء الخارجي ، بحث منشور في مجلة كلیة  - ١ .١١

 .  ٣٣١، ص  ٢٠٢٣، یونیو ،  ٤٣، السنة الحادیة عشرة ، العدد التسلسلي  ٣القانون الكویتیة العالمیة ، العدد 
. مروان حسین احمد و د. فوزي حسین سلمان ، الحمایة القانونیة للحق في التنمیة المستدامة ، بحث د  -  ١ .١٢

 .  ١٨٦، ص  ٢٠٢٣، للسنة الثامنة عشرة ،  ٤٨منشور في مجلة دراسات البصرة ، ملحق 
 . ٢٨، ص ٢٠٠٧د. علي راشد ، التدریس الجامعي ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، بیروت ،  - ١ .١٣
 .  ٣٣٢د. جمال محمد الحبیشي ، النظام القانوني للبحث العلمي في الفضاء الخارجي ، المرجع السابق ، ص  - ١ .١٤
د. منصور عبد السلام  الصرایرة ، دور البحث العلمي في تطویر التشریعات ، بحث منشور مجلة جرش  - ١ .١٥

 .  ٢٩٧،  ٢٠٢٣،  ، المملكة الأردنیة الھاشمیة١، العدد ٢٤للبحوث والدراسات ، المجلد 
محمد شفیق ، البحث العلمي مع تطبیقات في مجال الدراسات الاجتماعیة ، الطبعة الأولى ، المكتب الجامعي  - ١ .١٦

 .  ٣٩، ص  ٢٠١٦الحدیث ، عمان ، 
 .  ١٠١، ص  ٢٠١٦رشید شمیشم ، مناھج العلوم القانونیة ، دار الخلدوینة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  - ١ .١٧
  .   ٢٩٨نصور عبد السلام  الصرایرة ، المرجع السابق ، صد. م - ١ .١٨
 ١٩٩٥سمیر نعیم ، المنھج العلمي في البحوث الاجتماعیة ، الطبعة الثالثة ، دار الھاني للطباعة ، القاھرة ،  -  ١ .١٩

  .  ٧٠، ص 
، ص  ٢٠٠٢ر ، د. عبد الرؤوف الضبع ، إشكالیة التعلیم وقضایا التنمیة ، دار الوفاء ، الإسكندریة ، مص - ١ .٢٠

٢١  .  
 . ١٠٧رشید شمیشم ، مناھج العلوم القانونیة ، المرجع السابق ، ص  - ١ .٢١
سارة بنت نایف ، دور البحث العلمي في تحول الجامعات الحكومیة السعودیة الى جامعات منتجة استراتیجیة  - ١ .٢٢

  .  ٢٦٨، ص  ٢٠١٦،  ٨جلد ، الم ٢٨مقترحة ، بحث منشور في مجلة رابطة التربیة الحدیثة ، مصر ، العدد 
،  حیث عدلت ھذه  ١٩٦٩لسنة  ١٨٨) من قانون الأحوال الشخصیة العراقي  رقم ٥٧ومثال ذلك : المادة (  -  ١ .٢٣

المادة في الوقت الحاضر ، ذلك بالاعتماد على البحوث التي كانت تناشد بتعدیل ھذه العمادة  وكان محتواھا 
خلقت الكثیر من المشاكل والأزمات للعائلة ، وقد تم الاخذ بالتوصیات ومضمونھا یصب في  تعدیل  المادة التي 

 والمقترحات التي كانت توجھ للمشرع او السلطة التشریعیة . .
دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الحقوق ،  –د. منال مروان منجد ، الحمایة القانونیة للبحث العلمي  -  ١ .٢٤

  .  ٣٣٤،  ٤جامعة الكویت ، العدد 
مقداد نادیة ، أھمیة البحث العلمي في تطویر المجتمع " تقییم واقع البحث العلمي في العالم العربي وآفاق  - ١ .٢٥

التحسین ، بحث منشور مجلة ابتكارات للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة عبد الحمید ابن ادریس ، 
  .  ١٠، ص  ٢٠٢٤المجلد الثاني ، عدد خاص مارس ، الجزائر ، 

 . ٣٣٦دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، –د. منال مروان منجد ، الحمایة القانونیة للبحث العلمي  - ١ .٢٦
نوفل رحمن ملغیط الجبوري ، التنظیم القانوني لاستثمار البحث العلمي ، بحث منشور في مجلة واسط ،   - ١ .٢٧

العراقیین ، مركز التطویر الاستراتیجي  بالعدد الخاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي الثاني ، نقابة الاكادیمیین
  .  ٢١٦١، ص  ٢٠٢٠الاكادیمي ، جامعة صلاح الدین ، كلیة التربیة الأساس ، أربیل ، شباط ، 
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د . منال مروان منجد ، الحمایة القانونیة للبحث العلمي ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الحقوق ،  -  ١ .٢٨
  . ٢٢٩، ص  ٢٠٢٢العدد الرابع ، جامعة الكویت ، 

 . ٢١٦٤نوفل رحمن ملغیط الجبوري ، التنظیم القانوني لاستثمار البحث العلمي ، المرجع السابق ، ص  - ١ .٢٩
د. عبد المنعم نعیمي ، تقنیات اعداد البحوث العلمیة القانونیة المطولة والمختصرة ، دار بلقیس للنشر ، دار  - ١ .٣٠

 .  ٥٦، ص  ٢٠١٥البیضاء ، الجزائر ، 
زاد عبد الرحمن ، البحث العلمي والتطور في العالم العربي للواقع الراھن وتحدیاتھ ، بحث منشور في نو -  ١ .٣١

  .  ٦١، ص  ٢٠١٧، العدد الثاني ،  ٧مجلة جامعة المثنى للعلوم الإداریة والاقتصادیة ، المجلد 
معاصرة ، أطروحة دكتوراه  انتصار محي احمد ، سیاسات البحث العلمي والتطویر في السیاسات التنمویة ال - ١ .٣٢

  .  ٥٦، ص  ١٩٩٠، كلیة الإدارة  والاقتصاد، جامعة بغداد ، 
رائد خضیر عبیس كاظم العبادي ، دور البحث والتطویر في النمو الاقتصادي تجارب دولیة مختارة مع إشارة  -  ١ .٣٣

  . ٤٠، ص  ٢٠١٨الى العراق ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الإدارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء ، 
مقداد نادیة ، أھمیة البحث العلمي في تطویر المجتمع : تقییم واقع البحث العلمي في العالم العربي وآفاق  - ١ .٣٤

التحسین ، بحث منشور في مجلة ابتكارات للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة ، المجلد الثاني ، عدد خاص ،  
  . ١٢٣، ص  ٢٠٢٤مارس ، الجزائر ، 

احمد ، سیاسات البحث العلمي والتطویر في السیاسات التنمویة المعاصرة ، المرجع السابق، انتصار محي  -  ١ .٣٥
  .  ٥٨ص 

  قائمة المصادر
  القران الكریم 

  أولا / مصادر اللغة العربیة 
أبو الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم الافریقي المصري ( ابن منظور ) ، لسان العرب ،  .١

  اء المصریة للتألیف والترجمة. الجزء السادس ، الدار البیض
محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت ،  .٢

 بلا سنة طبع . 
، مطبعة  ١١محمد مرتضى الحسیني الزبیدي ، تاج العروس في جواھر القاموس ، الجزء  .٣

 . ١٩٧٢حكومیة كویت ، الطبعة الثانیة ، 
 . ١٩٨٩مجمع اللغة العربیة ، طبعة  المعجم الوجیز ، .٤

 ثانیا / المصادر القانونیة 
ربحي مصطفى علیان ، البحث العلمي ، اسسھ، مناھجھ ، وأسالیبھ ، إجراءاتھ ، بیت الأفكار  .١

 . ٢٠٠١الدولیة ، عمان ، 
 . ٢٠١٦رشید شمیشم ، مناھج العلوم القانونیة ، دار الخلدونیة  للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  .٢
میر نعیم ، المنھج العلمي في البحوث الاجتماعیة ، الطبعة الثالثة ، دار الھاني للطباعة ، س .٣

  . ١٩٩٥القاھرة ، 
عبد الرؤوف الضبع ، إشكالیة التعلیم وقضایا التنمیة ، دار الوفاء ، الإسكندریة ، مصر ،  .٤

٢٠٠٢  . ،  
مطولة والمختصرة ، دار بلقیس عبد المنعم نعیمي ، تقنیات اعداد البحوث العلمیة القانونیة ال .٥

 للنشر ، دار البیضاء ، الجزائر ، . 
عبد المنعم نعیمي ، تقنیات اعداد البحوث العلمیة القانونیة المطولة والمختصرة ، دار بلقیس  .٦

  . ٢٠١٥للنشر ، دار البیضاء ، الجزائر ، 
 . ٢٠٠٧علي راشد ، التدریس الجامعي ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ، بیروت ،  .٧
  . ١٩٨٤غازي حسین عنایة ، مناھج البحث ، الإسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة ،  .٨
محمد شفیق ، البحث العلمي مع تطبیقات في مجال الدراسات الاجتماعیة ، الطبعة الأولى ،  .٩

 . ٢٠١٦المكتب الجامعي الحدیث ، عمان ، 
ارات العربیة المتحدة ، مكتبة وائل علام ، مناھج البحث القانوني ، الطبعة الثانیة  ، الام .١٠

 . ٢٠١٥الجامعة ، 
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  ثالثا / الرسائل والاطاریح الجامعیة 
انتصار محي احمد ، سیاسات البحث العلمي والتطویر في السیاسات التنمویة المعاصرة ،  .١

  . ١٩٩٠أطروحة دكتوراه  ، كلیة الإدارة  والاقتصاد، جامعة بغداد ، 
ور البحث والتطویر في النمو الاقتصادي تجارب دولیة رائد خضیر عبیس كاظم العبادي ، د .٢

مختارة مع إشارة الى العراق ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الإدارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء ، 
٢٠١٨ .  

  رابعا / البحوث المنشورة 
جمال محمد الحبیشي ، النظام القانوني للبحث العلمي في الفضاء الخارجي ، بحث منشور في  .١

،  ٤٣، السنة الحادیة عشرة ، العدد التسلسلي  ٣یة القانون الكویتیة العالمیة ، العدد مجلة كل
 . ٢٠٢٣یونیو ، 

سارة بنت نایف ، دور البحث العلمي في تحول الجامعات الحكومیة السعودیة الى جامعات  .٢
 ٢٨منتجة استراتیجیة مقترحة ، بحث منشور في مجلة رابطة التربیة الحدیثة ، مصر ، العدد 

  . ٢٠١٦،  ٨، المجلد 
مروان حسین احمد و د. فوزي حسین سلمان ، الحمایة القانونیة للحق في التنمیة المستدامة ،  .٣

  . ٢٠٢٣، للسنة الثامنة عشرة ،  ٤٨بحث منشور في مجلة دراسات البصرة ، ملحق 
في العالم مقداد نادیة ، أھمیة البحث العلمي في تطویر المجتمع : تقییم واقع البحث العلمي  .٤

العربي وآفاق التحسین ، بحث منشور في مجلة ابتكارات للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة ، 
  .٢٠٢٤المجلد الثاني ، عدد خاص ،  مارس ، الجزائر ، 

منال مروان منجد ، الحمایة القانونیة للبحث العلمي ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة  .٥
  .  ٢٠٢٢الكویت ،  الحقوق ، العدد الرابع ، جامعة

منصور عبد السلام  الصرایرة ، دور البحث العلمي في تطویر التشریعات ، بحث منشور  .٦
 .   ٢٠٢٣، المملكة الأردنیة الھاشمیة ، ١، العدد ٢٤مجلة جرش للبحوث والدراسات ، المجلد 

اتھ ، بحث نوزاد عبد الرحمن ، البحث العلمي والتطور في العالم العربي للواقع الراھن وتحدی .٧
، العدد الثاني ،  ٧منشور في مجلة جامعة المثنى للعلوم الإداریة والاقتصادیة ، المجلد 

٢٠١٧ .  
نوفل رحمن ملغیط الجبوري ، التنظیم القانوني لاستثمار البحث العلمي ، بحث منشور في  .٨

یمیین مجلة واسط ،  بالعدد الخاص بأبحاث المؤتمر العلمي الدولي الثاني ، نقابة الاكاد
العراقیین ، مركز التطویر الاستراتیجي الاكادیمي ، جامعة صلاح الدین ، كلیة التربیة 

 .   ٢٠٢٠الأساس ، أربیل ، شباط ، 
  خامساً  / الدساتیر والقوانین 

  )٣٤في المادة ( ٢٠٠٥دستور العراقي لعام  .١
  المعدل ١٩٨٨لسنة  ٤٠قانون وزارة التعلم العالي والحث العلمي رقم  .٢
   ٢٠١٥) لسنة ٢٢ن المجمع العلمي العراقي رقم (قانو .٣
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